
	
	

	
	
	

	مصر: یجب إقرار مقترح قانون تعیین النساء في القضاء
	

٢٠١٧كانون ثان /ینایر ٢٢  
 

وبإنهاء   بإقرار مشروع قانون تعیین النساء في القضاء مجلس النواب المصري ،الیوم ،طالبت اللجنة الدولیة للحقوقیین
قاضیات.كالتمییز المستمر منذ أمد بعید ضد تعیینهن   

 
وأحاله رئیس  نائبا ٦٠بمقترح القانون الذي أیده نحو  الماضيقبل نادیة هنري قد تقدمت في الأسبوع كانت النائبة و

الشؤون الدستوریة والتشریعیة.المجلس للجنة  	
 

إن "ضمان المشاركة  ،مدیر برنامج الشرق الأوسط وشمال إفریقیا في اللجنة الدولیة للحقوقیین ،قال سعید بنعربیةو
 وأضاف قائلا ".یخدمهیعكس المجتمع الذي عادل لنساء في القضاء المصري ضروري لنظام قضائي الكاملة والمتساویة ل

التعیین في بقلیل من النساء لعدد جد سوى  تسمحإنه "من الضروري أیضا إنهاء عقود من الممارسات التمییزیة التي لم 
لدستور".الصریحة التي وردت في االمساواة وذلك على الرغم من ضمانات  ،القضاء  

 
من الدستور الدولة بضمان "تحقیق المساواة بین المرأة والرجل في جمیع الحقوق المدنیة والسیاسیة  ١١تلزم المادة و

كما یلزم الدستور الدولة بأن تكفل للمرأة حقها في "تولي الوظائف العامة ووظائف  ،والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة"
دون تمییز ضدها".  ،الإدارة العلیا في الدولة والتعیین في الجهات والهیئات القضائیة 	

 
 ٦٧تم تعیین نحو  ٢٠١٧إلى  ٢٠٠٧في الفترة من . و٢٠٠٧ تم تعیین النساء في المناصب القضائیة لأول مرة في عامو

المائة ملیون نسمة.فیه سكاني التعداد بلد یتجاوز القاضیة فقط في   
	

ترى أن تولي القضاء  ،تشمل القضاء نفسه ،نظرة تمییزیة واسعة النطاقفي هذا النقص الكبیر في تمثیل النساء متأصل 
مهنة لا تناسب المرأة.  

 
لا یجب على بحیث  ،هذه الرؤى والممارسات المؤذیةل للتصدي"مقترح القانون خطوة أولى أن خلص بنعربیة إلى و

حقوق المرأة في الوصول للمناصب تضمن إجراءات عملیة وهیكلیة بل یجب أیضا أن تقر معه  ،ه فقطالسلطات إقرار
."وتكفل تمثیلهن العادل في السلك القضائي وبشكل كامل، القضائیة على نحو متساو  

 
فیة:خل  

التزاما على كافة الهیئات القضائیة بتعیین النساء في المناصب القضائیة وضمان أن یكون  تفرض المادة الأولى من مقترح القانون
یلغي مقترح القانون أیة قوانین أخرى تخالف الالتزام الوارد في المادة  ،وفي مادته الثانیة .ذلك بذات الشروط المنطبقة على الرجال

إذا كانت غیر متوافقة مع المادة الأولى من المقترح.ءات متعلقة بتعیین القضاة فإنها تبطل أیة إجرا، أما المادة الثالثة منه .الأولى  
 



لا یجوز عند اختیار القضاة، أن یتعرض " من مبادئ الأمم المتحدة الأساسیة لاستقلال القضاء على أنه ١٠تنص المادة 
سیة أو غیرها من الآراء، أو المنشأ أي شخص للتمییز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدین أو الآراء السیا

...".القومي أو الاجتماعي، أو الملكیة أو المیلاد أو المركز 	
  
اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة" وأیضا "العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة" "تمنع كذلك و

 ،منذ بدایة الثمانینیات بشكل واضح التمییز ضد المرأة ومعاهدات حقوق الإنسان الرئیسیة التي أصبحت مصر طرفا فیها
بما في ذلك ما یتعلق بتولي المناصب العامة مثل التعیینات القضائیة.  

 
للتواصل: 	
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